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  دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك
 
في حماية المواصفات القياسية  دور 

 لمستهلكا
  

 
 
 
 
 صلملخا
 

أداةُهاُوصفُ المستهلكُبُالقياسيةُفيُحمايةُ ُهذاُالبحثُالدورُالمحوريُللمواصفاتُ ُيبيّنُ 

المنتجينُبالمواصفاتُ خلصُإلىُأنُّالتزامُ وقدُ المنتجاتُوجودتهاُ. لضمانُسلامةُ وفنيةُ قانونيةُ

مُفيُالمواصُالتيُأرساهاُالقضاءُالمقارن،ُوأنُّهذهُ ُالالتزامُبالسلامةُ ُامتدادًاُلفكرةُ ُيعدُ  فاتُت سه 

ُاللازمةُ ُبالمعلومات ُوتزويده ُاقتنائها ُمن ُالغرض ُتحقق ُسلعة ُاختيار ُمن ُالمستهلك تمكين

كماُأبرزُالبحثُأهميةُتطويرُالإطارُالتشريعيُوتعزيزُالرقابةُالفنيةُلضمانُُ،لاتخاذُقرارُواعُ 

ُتداولُمنتجاتُمطابقةُلاُت عرضُالمستهلكُلمخاطرُماديةُأوُمعلوماتية.

ُالمواصفاتُالقياسية،ُحمايةُالمستهلك،ُالالتزامُبالسلامة،ُالمنتجات.ُلكلمات المفتاحية:ا
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 The Role of Standard Specifications in 

Consumer Protection 

 

  

 

 

 
Abstract 
 

This study highlights the pivotal role of standard specifications in 

consumer protection, serving as both a legal and technical instrument to 

ensure product safety and quality. It concludes that producers’ 

compliance with these standards represents an extension of the duty of 

safety established in comparative jurisprudence. Standard specifications 

enable consumers to select products that achieve their intended purpose 

while providing the necessary information for informed decision-

making. The study also emphasizes the importance of further developing 

the legislative framework and strengthening technical oversight to 

ensure that only compliant products—free from physical or 

informational risks—are available on the market. 

Keywords: Standard specifications, Consumer protection, Duty of 

safety, Products. 
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  دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك
 
 مقدمةال 

 : نبذة تعريفية عن الموضوع أولا 
ي عدُّالمستهلك ُمحورَُالعمليةُالاقتصاديةُفيُأيُمجتمع،ُإذُلاُيخلوُنشاطُفرديُأوُتجاريُمنُ
ُسلعة،ُأوُخدمةُتقعُخارجُنطاقُالخبرةُالشخصيةُللمستهلك،ُوقدُعبّرُالرئيسُ الحاجةُإلىُاقتناء 

ُالحقيقةُبقوله:ُ"ا1962ُالأمريكيُجونُكينيديُسنةُ ُجميعًا"،ُوهوُماُعنُهذه  لمستهلكونُهمُنحن 
غيرُ حقًّاُعامًاُ شكّلُنقطةُتحوّلُتاريخيةُأسهمتُفيُتكريسُالبعدُالإنسانيُلحمايةُالمستهلكُبوصف هاُ

ُقابلُللتجزئة.
ُحمايةُ ُعلىُأنَّ وعلىُالرغمُمنُتعددُالأنظمةُالقانونيةُوتباينهاُفيُالصياغةُوالتطبيق،ُإلاُأنَّهاُتتفق 

ُ ُالمتقدمة،ُالمستهلكُتمثل  ُبينَُالدول  ُواضحة  ُعنُفجوة  غايةًُتشريعيةًُعليا،ُغيرُأنُّالواقعُيكشف 
ُسلعُرديئة،ُأوُخطرةُإلىُ والدولُالنامية،ُإذُتسمح ُبعضُالدولُذاتُالحمايةُالمتقدمةُداخليًاُبتصدير 

ُالعالمُالثالث،ُوهذاُيدفع ُباتجاهُضرورةُتوحيدُقواعدُحمايةُالمستهلكُوتعميمهاُد ُوُدول  ليًاُبماُيضمن 
ُالرقابةُالصارمة،ُلذاُبرزتُالمواصفاتُالقياسيةُ عدمُالإضرارُبمستهلكيُالدولُالأقلُقدرةُعلىُفرض 
بوصفهاُأحدُأهمُالآلياتُالفاعلةُلضمانُحمايةُالمستهلك؛ُلكونهاُتشترط ُفيُأيُمنتجُيتمُتداولهُأنُْ

ُيوافرُا ُتلكُالمنتجاتُبما ُفي ُمستوىُمعينُمنُالجودة ُتلكُالمنتجاتُمنيتضمنَ ُلمقتني ُلحماية
ُالمواصفاتُالقياسيةُحمايةُالمستهلكُمنُ ُمنُأهداف  ُأغلبُالتشريعاتُتجعل  ُأنَّ المستهلكين،ُلذاُنجد 

ُضمانُحصولهُعلىُمنتجاتُمطابقةُللمواصفاتُالقياسية. ُخلال 
 : إشكالية البحثثانياا 

ُالإشكاليةُالرئيسةُلهذاُالبحثُحولَُالسؤالُالآتُُ ُي:تتمحور 
ُمنُحيثُسلامةُالمنتجاتُُُ ُحمايةُفعّالةُللمستهلك  ُت سهمُالمواصفاتُالقياسيةُفيُتحقيق  إلىُأيُحدّ 

ُبالاتجاهاتُ ُمقارنةً ُالحماية ُهذه  ُتنظيم  ُفي ُالعراقيّ ُالقانونيّ ُالإطار ُكفاءة ُمدى ُوما وصلاحيتها،
ُُ؟الدولية

ُمنُالأسئلةُالثانوية،ُمنهُُ ُا:ويتفرعُعنُهذه ُالإشكاليةُعدد 
ُماُمدىُقدرةُالمواصفاتُالقياسيةُعلىُمنعُتداولُالمنتجاتُالرديئةُأوُالخطرةُ؟ -
ُكيفُت سهمُالمواصفاتُالقياسيةُفيُحمايةُالمصالحُالاقتصاديةُللمستهلكُ؟ -
 ُ؟وماُهوُالدورُالذيُتضطلعُبهُالتشريعاتُالدوليةُفيُتعزيزُفاعليةُهذه ُالمواصفاتُمحليًا -
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 : أهمية البحثثالثاا  

ُتأتيُأهميةُهذاُالبحثُمنُاعتباراتُعدة،ُأبرزها:ُُ
ُصحةُ ُوحماية ُالسلع ُجودة ُلضمان ُوفنية ُقانونية ُأداة ُبصفتها ُالقياسية ُالمواصفات أهمية
ُتدفّقُالمنتجاتُ ُالمستهلكُفيُظل ُحماية ُتعزيز  ُالم لحةُإلى ُالعراقيّة ُوالحاجة المستهلكُوسلامته.

ةُالدراساتُالقانونيةُالمتخصصةُالتيُتناولتُالمواصفاتُالمستوردةُوتفاوتُمستوياتُالجودة،ُوق لُّ
هاُوسيلةُرئيسةُلحمايةُالمستهلك،ُمقارنةُبالدراساتُالاقتصادية،ُأوُالفنية،ُفضلًاُعنُ القياسيةُبعدّ 
،ُوحاجةُالعراقُإلىُالاندماجُفيُمنظومةُالمعاييرُالعالميةُلضمانُحمايةُ ُالدوليُللموضوع  البعد

ُسيةُسلعُالسوقُالمحلية.مستهلكيهُوتحسينُتناف
 : منهجية البحث وتقسيمهرابعاا 

ُالقياسيةُ ُالمواصفات ُمفهوم ُلعرض  ُالمقارن، ُالتحليلي ُالوصفي ُالمنهج  ُعلى ُالبحث  يعتمد 
ُالفرنسية،ُوالمصرية،ُ وحمايةُالمستهلكُوبيانُالعلاقةُبينهما،ُومقارنةُالتشريعاتُالعراقيّةُبالتشريعات 

بواللبنانيةُالتيُتنظمُحما رَُيةُالمستهلك،ُلاستخلاصُالنتائجُوتقييمُكفاءةُالنظامُالقانونيُّالعراقيُّع 
ُبالسيطرة ُالنوعية،ُوالرقابةُعلىُالمنتجات،ُوذلكُبتقسيمُالبحثُ تحليلُنصوصُقانونيةُعراقيةُتتعلق 

المستهلكي فيُالحفاظُعلىُسلامةُ دورُالمواصفاتُالقياسيةُ فيُالمبحثُالأولُ: نتناولُ ،ُنعلىُمبحثينُ،
ُالغرضُمنُاقتنائهُوتزويدهُبالمعلوماتُالكافية.  وفيُالمبحثُالثاني:ُتزويدُالمستهلكُبمنتجُيحقق 

 دور المواصفات القياسية في الحفاظ على سلامة المستهلكين/ المبحث الأول
لقدُأفضىُالتطورُالصناعيُإلىُظهورُمنتجاتُبالغةُالتعقيد،ُبماُيصعّبُعلىُالمستهلكُ

ُالصحةُوالسلامةُالإلمامُبطبيعتها ،ُ(1)أوُالكشفُعنُعيوبهاُالكامنة،ُوهوُماُنتجُعنهُمخاطرُتهدد 
وفيُمواجهةُهذاُالخللُالهيكليُفيُميزانُالقوىُبينُالمنتجُالمحترفُوالمستهلك،ُبرزتُالحاجةُإلىُ

ُالتزاماتُراسخةُعلىُعاتقُالمنتجين،ُت مكنُالمستهلكينُمنُالحفا ُظوجودُوسائلُقانونيةُفعّالةُتفرض 
بالسلامة ؛ُ الالتزامُ فابتدعَُفكرةُ الفرنسيُمنذ ُوقتُمبكرُهذه ُالإشكاليةُ، أدركُالقضاءُ وقدُ علىُسلامتهمُ،
ُعنُوسيلةُ لتكونُوسيلةُلحمايةُالمستهلكُ)المطلبُالأول(،ُوالتركيزُعلىُدورُهذاُالالتزامُبالبحث 

ُالمواصفاتُالقياسيةُ)المطلبُالثاني ُتلكَُالسلامةُعنُطريق  ُ(.لتحقيق 
 فكرة اللتزام بالسلامةِ كوسيلةٍ لحماية المستهلك/ المطلب الأول

كانَُللقضاءُالفرنسيُالدورُالرائدُفيُترسيخُفكرةُالالتزامُبالسلامة ،ُفكانتُالبدايةُفيُعقودُ
ُالبيع،ُواستندَُ ُسلامةُالركاب،ُثمُامتدُليشملَُعقودًاُأخرىُكعقد  النقلُمنُخلالُالتزامُالناقلُبضمان 

ءُفيُذلكُإلىُسلطتهُالتقديريةُفيُاستكمالُالنصوصُالقانونيةُغيرُالكافية،ُفقررَُالتزامًاُعامًاُالقضا
.ُمستندًاُفيُ(2)يفرضُعلىُالمحترفُالذيُيضعُسلعةُفيُالتداولُأنُْيضمنَُخلوهاُمنُالمخاطر
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اُوردَُقدُبم(ُمنُالقانونُالمدنيُالفرنسيُ)القديم(ُالتيُلاُتحددُنطاقُالع1135ذلكُإلىُنصُالمادةُ) 

ُأيضًاُماُيعدُّمنُمستلزماتهُوفقًاُللقانون،ُوالعرف،ُوالعدالة،ُوبحسبُطبيعةُ فيهُفحسب،ُبلُتشمل 
ُ.الالتزام

ُوليدُالصدفة،ُبلُجاءَُاستجابةًُلحاجةُم لحة،ُإذُبقيتُ ولمُيكنُتطورُفكرةُالالتزامُبالسلامة 
ُفُالقواعدُالعامةُالتقليدية،ُمثلُضمانُالعيوبُالخفيةُعاجزةًُ ُعنُتوفيرُحمايةُفعّالةُللمستهلك  يُظل 

ُالعيبَُخفيُّومؤثرُوسابقُعلىُإبرام ُالعقد،ُمعُضرورةُ تعقيدُالمنتجات،ُنظرًاُلاشتراطهاُإثباتُأنَّ
ُبالالتزام ُ رفعُالدعوىُفيُمدةُقصيرة،ُوقدُتجاوزَُالقضاء ُالفرنسيُهذه ُالمعوقاتُمنُخلالُالاعتراف 

قل،ُبلُوذهبَُإلىُحدُافتراضُعلمُالمحترفُبالعيب،ُممّاُخففُالعبءُالعامُبالسلامة،ُكالتزامُمست
ُالمستهلكُبصورة ُجوهرية ُ.(3)الإثباتيُعنُكاهل 

ُالقضاء؛ُإذُصدرَُالقانونُ ُماُابتدعه  ،ُثم1983ُيوليو21ُُولمُيتأخرُالمشرعُالفرنسيُفيُتكريس 
،ُوتطورُهذاُ(4)كالتزامُمستقلُ،ُواللذانُأرسياُلأولُمرةُفكرةُضمانُالسلامة1987يناير10ُُقانونُ

-L.422(ُإلىُ)L.421-1الاتجاهُحتىُاستقرَُفيُقانونُالاستهلاكُالفرنسيُالجديدُضمنُالموادُ)
ُنصّتُالمادةُ)4 L421-3ُ(،ُحيث  ُأنُْتتوفرُفيُالمنتجاتُوالخدمات،ُفيُظل  (ُعلىُأنَّهُ"يجب 

ُكانَُيتوقع هاُالمحترفُ ُمعقول،ُشروطُالسلامةُالتيظروفُالاستعمالُالعاديةُأوُفيُظروف  ُبشكل 
ُبصحة ُالأشخاص". ُمشروع،ُوألاُتمس  ُ(5)يجوزُانتظارهاُبشكل 

ُ ُللفقه  ُالأمرَ ُتركتْ ُبل ُبالسلامة ، ُالالتزام ُلمفهوم  ُصريحًا ُتعريفًا ُالمقارنة ُمحل ُالتشريعات ُتتبنَّ ولم
ُإتاحةُفرصةُومرونةُأوسعُلمواجهةُالمستجداتُبعيدًاُعنُت ُمنُأجل  ُالمشرّعُبتوالقضاء  عريفاتُقييد 

ُمنُالتطور،ُأماُماُيوردهُالفقهُغيرُملزمُبطبيعته،ُإذُيجوزُالخروجُعنهُوتجاوزهُعلىُ جامدةُتحد 
ُالسلامةُبأنَّهُ"التزامُ(6)وفقُالحاجةُوالظروف ُالفرنسيُّماهيةُالالتزامُبضمان  ،ُمعُذلكَُحددَُالقضاء 

أوُمنُالعوارضُالتيُمنُشأنهاُتعريضُحياةُُالمنتجُالمحترفُبتسليمُمنتجاتُخاليةُمنُالعيوب
ُ.(7)الأشخاصُأوُالأموالُللخطر"

ُالمقصودُهوُالالتزامُالعامُلاُالالتزامُالتعاقديُالذيُيستلزمُ وعندماُنتكلمُعنُالالتزامُبالسلامة ،ُفإنَّ
يُمنتوجُأُوجودُعلاقةُتعاقديةُبينُالأطراف،ُفالالتزامُالعامُهوُالتزامُقانونيُمحلهُالامتناعُعنُوضع

فيُالتداولُقدُيسببُضررًاُللغير،ُوهوُالتزامُذوُطبيعةُوقائيةُغايتهُدرءُالأضرارُالمحتملةُالتيُتنشأُ
،ُويقعُهذاُالالتزامُعلىُعاتقُكلُمنُيتدخلُفيُعمليةُإنتاجُ(8)قبلُاقتناءُالمنتجُأوُأثناءُاستعماله

ُ.(9)السلعةُأوُتداولهاُأوُعرضهاُفيُالأسواق
ُ ُمنُيتعامل  أنَّ ُالسلامةُعلىُالمحترفينُفيُجملة ُأسبابُمنهاُ: وتتجلىُالعلةُفيُفرضُالالتزامُبضمان 
ُمنهُدقةُوحذرًاُبالغينُفيُتنفيذُعمله،ُاعتماداًُعلىُماُيتمتع ُبهُمنُخبرةُودرايةُ ُيترقب  معُالمحترف 
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ُعلىُهذاُا  ُاطمئنانَُالمستهلكُإلىُالمحترفُيفرض  نًاُمنُلأخيرُأنُْيكونُمتمكبأصولُحرفته،ُوإنَّ

ُوجه ُأكمل ُعلى ُنشاطه ُلممارسة ُتؤهله ُالتي ُالفنية ُوالخبرات ُالعلمية ُباتخاذُ(10)الأصول ُوملزم ،
ُفيهُتوقعُوجودُتهديدُيمسُ الاحتياطاتُوالإجراءاتُاللازمةُلمنعُوقوعُالحوادثُالضارة،ُويفترض 

ُ.(11)فعّالُلمنعُالخطرأمنُوسلامةُالمستهلك،ُومنُيتعينُعليهُأنُْيتخذُالإجراءُال
وبطبيعةُ فيُالأسواقُ، عنُالمنتجاتُالمتداولةُ ُناجمُ  ُلضرر  يتعرض  ُشخصُقدُ حقٌُّمقررُلك لّ  فالسلامةُ
ُالمستهلكونُموقعَُالصدارةُبينَُهؤلاءُالأشخاصُلماُلهمُمنُمركزُضعيفُفيُمواجهةُ الحالُيحتل 

ُ.(21)تجاتُخطرةُعلىُالمهنيينُكذلكالمنتجين،ُغيرُأنّهمُليسواُوحدهم،ُإذُقدُتكونُتلكَُالمن
 العلاقة بينَ اللتزام بالسلامةِ واللتزام بالمواصفاتِ القياسية/ المطلب الثاني

ُالمجرد،ُفيُحينُت مثلُ ُالقانونيّ ُالمبدأ ُيمثل  ُالعامُبالسلامة  ُالالتزامَ ُممّاُسبقُأنَّ ُلنا يظهر 
مةُفيُوالتجسيدُالعمليُلهذاُالمبدأ،ُإذُيقعُتحقيقُالسلاُالمواصفاتُالقياسيةُالإلزاميةُالأداةُالتنفيذية،

ُصميمُأهدافُالمواصفاتُالقياسية.
تحدد ُالخصائصُالأساسيةُ قانونيةُ أداةُ بلُهيُفيُحقيقت هاُ فنيةُ، ليستُمجردَُوثيقةُ القياسيةُ فالمواصفةُ 

ُوُُللمنتَج،ُبماُفيُذلكَُمكوناته،ُوأساليبُتصنيعه،ُوطرقُتعبئته،ُوحفظه،ُوتخزينه، تداوله،ُوالمنتج 
ومنُثمُيكونُقدُحققَُمقتضىُ يلزمُلتفاديُوقوعُالخطرُ، ُقدُاتخذُماُ الذيُيلتزم ُبهذه ُالمواصفاتُيكون 

ُالالتزامُالقانونيُبالسلامة.
ُالسلامة،ُوبعبارةُ ُذلكَُي عدُّقرينةُقويةُعلىُالإخلالُبواجب  ُالإخلالُبالمواصفات،ُفإنَّ أماُفيُحالة 

ُإلىُقواعدُقابلةُللتطبيق،ُأخرىُت مثلُالمواص ُالالتزامُبالسلامة  فاتُالقياسيةُالوسيلةُالعمليةُلترجمة 
ُ.عبرُتحديدُالحدُالأدنىُمنُمعاييرُالجودة

ُالالتزامُبالسلامةُ  ُالمشرعُالعراقيُّلمُيضعُْمبدأًُعامًاُيجسد  كماُفعلُالمشرعُالفرنسيّ،ُُ،(31ُ)ويلحظُأنَّ
واللوائحُالفنيةُلضمانُتحقيقُالنتائبلُاتجهُإلىُوضع ُآلياتُموضوعيةُ، جُمثل:ُالمواصفاتُالقياسيةُ،

ُاشتراطهاُمستوىُمعينُمنُالجودة ؛ُلمنعُ نفسهاُالتيُيسعىُإليهاُالالتزامُالعامُبالسلامة ،ُمنُخلال 
طرحُمنتجاتُخطرةُأوُغيرُصالحةُللاستهلاكُفيُالأسواق،ُلذاُينظرُإلىُالمواصفاتُالقياسيةُبأنّهاُ

ُ.ُ(41)قُالسلامةُفيُالمنتوجُوتعدُّهذه ُالسلامةُصورةُمنُصورُالمطابقةوسيلةُلتحقي
ُالعلاقةُبينَُالمواصفاتُالقياسية،ُوالالتزامُبالسلامة ُعلاقةُتكاملية؛ُفالقانونُ القولُإنَّ وبالنتيجةُيمكنناُ

ُمنُميقررُالالتزامُالعامُبالسلامة ،ُبينماُالمواصفةُت حددُكيفيةُترجمتهُإلىُواقعُعملي،ُوهوُ اُيعزز 
ُواحد ُلتحقيقُالهدفُ فنيةُوقانونيةُفيُآن  ويجعل ُمنُالمواصفاتُالقياسيةُأداةُ فعاليةُحمايةُالمستهلكُ،

 .الأسمىُوهوُصونُصحةُالمستهلكُوسلامته
ُالمواصفاتُ ُمن ُتجعل  ُالتي ُالمقارنة ُمحل ُالتشريعات ُفي ُالنصوص  ُمن ُعدد ُهذا ُقولنا ُيؤكد  وما

ُال ُ)القياسيةُوسيلةُلتحقيق  ُقانونُحمايةُالمستهلكُالمصريُفيُالمادة  (ُعلىُأن3ُسلامة،ُفقدُنصَّ
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للمواصفاتُ  للمستهلكُفيُمنتجاتهُوفقاُ وضمانهاُ "يلتزمُالموردُبقواعد ُالصحةُوالسلامةُومعاييرُالجودةُ

ُللمواصفاتُالدوليةُالمعتمدةُفيُمصرُفيُحالُعدمُوجودها".ُوهوُماُ القياسيةُالمصريةُاوُوفقا
ُ)ُ.تزامُبالمواصفاتُالقياسيةُدليلًاُعلىُالالتزامُبقواعدُالسلامةيجعلُالال ُقررتُالمادة (ُمن6ُكما

ُالمعدل،ُالتيُ"تعتبرُالأغذية1966ُُ(ُلسنة10ُالقانونُرقمُ) بشأنُمراقبةُالأغذيةُوتنظيمُتداولها
ُامغشوشةُإذاُكانتُغيرُمطابقةُللمواصفاتُالمقررة"،ُوهوُنصُّصريحُفيُجعلُالمواصفةُمرادفًُ

ُالاتجاهُكذلكُدليلُالمواصفاتُالمصريةُلسنةُ.للسلام،ُ الذيُجعلَُمنُأهداف2023ُُويدعمُهذا
ُ.ُ(51)التقييسُتحقيقُأمانُوأداءُالمنتجاتُوالاهتمامُبجودتهاُوسلامتها

،ُتحظرُالمادةُ) (ُمنُقانونُحمايةُالمستهلكُاللبنانيُعلىُ"المحترفُأوُالمصنع48ُوبالمثل 
صناعةُسلعةُأوُتقديمُخدمةُلاُتتوافقُمعُالمواصفاتُالإلزاميةُالمعتمدةُوتشكّلُخطرًاُعلىُصحةُ

ُمعُ(ُمنُنفسُالقانونُمنُ"يتداولُبسلعةُلاُتتوافق108المستهلكُأوُسلامته".ُكماُعاقبتُالمادةُ)
المواصفاتُالمعتمدةُوالمتعلقةُبالسلامةُأوُعرضُهذهُالسلعُأوُالخدماتُأوُوزعهاُأوُروجُاستعمالهاُ
أوُصنعُسلعةُلاُتتوافق ُمعُالمواصفاتُالمعتمدةُ بأيّةُوسيلةُمعُعلمهُالأكيدُأوُالمفترضُبعدمُتوافقهاُ

ُوالمتعلقةُبالسلامة ".ُ
هُالتشريعي،ُإذُقضتُمحكمةُالتمييزُبإدانةُأحدُالتجارُوقدُجاءَُالقضاءُاللبنانيُليعززُهذاُالاتجا

للمواصفاتُ مطابقتهاُ وذلكَُبعدَُأنُْأ خذتُعيناتُأثبتتُعدمُ فيُمحلهُ، لقيامه ُببيعُبهاراتُدجاجُملوثةُ
ُلبنانُحكماًُبإدانةُالمدعىُعليهمُ(61)القياسيةُاللبنانية .ُكماُأصدرتُمحكمةُاستئنافُالجنحُفيُجبل 
عنُلإقدامهمُعلىُبي عُمياهُغيرُصالحةُللشرب،ُثبتُاحتواؤهاُعلىُنسبةُمرتفعةُمنُالجراثيم،ُفضلاًُ

( الحموضةُ ُدرجةُ اللبنانيةPHأنَّ وفقاًُللمواصفاتُالقياسيةُ الأدنىُالمسموحُبهُ عنُالحدُ تقلُ فيهاُ )ُ(71).ُ
(ُ ُالاتجاه،ُإذُأوجبُفيُالمادة ُقانونُسلامةُالغذاءُاللبنانيُعنُهذا لمحترفُ(ُعلىُ"ا3ولمُيبتعد 

ُالغذاءُالمنتجُأوُالمستوردُالذيُيضعهُبتصرفُالمستهلكُمطابقُ والمزارعُوالمؤسسةُأنُْيتثبتُمنُإنَّ
للمواصفاتُالمعتمدةُوسليمُوصالحُللاستهلاكُالبشريُولاُينتجُعنهُأيُضررُيلحقُبصحةُالإنسانُ

ُ(ُمنُالقانونُذاتهُ"الغذاءُالسلي4أوُالحيوانُأوُالبيئة".ُوعرّفتُالمادةُ) مُإذاُكانُاستهلاكهُبشكل 
طبيعيُوملائمُيقدمُضماناتُالأمانُوالحمايةُالتيُتوقعها،ُإذاُكانتُتتوافرُفيهُالمواصفاتُالوطنيةُ
وفيُحالُعدمُوجودُمواصفات،ُتعتمد ُمواصفاتُدوليةُيعترفُبهاُفيُلبنانُلاسيماُتلكُالمحددةُمنُ

ُالغذاء"،ُ ُالدستورُالغذائيُفيُمجموعةُقوانين ُ)قبلُهيئة ُعدّتُالمادة ُسليم5ُبينما ُ"الغذاءُغير )
كانُلاُتتوافرُفيهُالمواصفاتُالمعتمدةُأوُصنعُبشكلُمخالفُللقوانينُوالأنظمة". ُومضرُبالصحة ُإذاُ

ُمنُأهدافُالجهازُالمركزيُللتقييس،ُوالسيطرةُالنوعيةُالعراقيُالتيُ ُأنَّ أماُفيُالتشريعُالعراقيّ،ُنجد 
كزيُللتقييس،ُوالسيطرةُالنوعية،ُحمايةُالمستهلكينُوالمنتجين،ُوكذلكُنصُّعليهاُقانونُالجهازُالمرُ



 

8 

 
 

 2026/  آذار (66) العدد /عشرون واحد و  :السنة                                   رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
،ُكماُأكدُالنظامُالقوميُللسيطرةُالنوعيةُالعراقيُأنُمنُ(81)حمايةُالبيئةُوالصحةُوالسلامةُالعامة 

،ُ(19)أهدافهُحمايةُالمستهلكُعنُطريقُضمانُحصولهُعلىُالمنتجاتُالمطابقةُللمواصفاتُالمعتمدة
السلامةُالتيُيمنحهاُالجهازُللدلالةُعلىُمطابقةُالمنتجاتُلمتطلباتُالسلامةُوالأمانُوعرفُعلامةُ

والتيُيجبُالالتزامُبهاُلكافةُالمنتجاتُالمخصصةُللاستعمالاتُالمنزليةُأوُالاستعمالُالعامُوالتيُ
ُمخاطرها ُعلى ُيتعرف ُأن ُالذاتية ُبوسائله ُالمستهلك ُيستطيع ُوال(02)لا ُالمواد ُاستيراد ُوعدم سلعُ.

ُعلامةُالسلامةُإلاُبعدُموافقةُالجهازُعلىُتوافرُمتطلباتُ والمنتجاتُالخاضعةُلقرارُالجهازُبحمل 
ُ.(12)السلامةُوالأمانُفيهاُوبموجبُشهادةُخاصةُبذلك

الإنسانُ هوُسلامةُ  ُالقياسيةُ ُالهدفُالأسمىُللمواصفات  أنَّ منُمجموعُهذه ُالنصوصُ، ويستفادُ
منُأهدافُوغاياتُوحمايتهُوالحفاظُعلىُصحته ، سواهاُ ُماُ الهدفُأوُالغايةُتتصدر  ويظهرُ(22)وهذاُ ،ُ

ُتسببَُأضرارًاُ ُأنْ ُالدورُبصورةُأوضحُفيُمجالُالأغذيةُوالأدوية،ُوخاصةُإنُّالأدويةُيمكن  هذا
،ُفالسلع ُالغذائيةُ(32)جانبيةُلمتناوليهاُوإنُكانتُمطابقةُللمواصفاتُفكيفَُالحالُإذاُلمُتكنُكذلك؟

ُأيُخللُفيُمواصفاتهاُأوُ والدوائيةُمرتبطةُمباشرةُبصحةُالمستهلكُوسلامتهُالجسدية،ُومنُثمُفإنَّ
ُإلىُ ُعلىُالفردُبلُتمتد  فيُتداولهاُبصورةُمخالفةُللمعاييرُقدُيؤديُإلىُأضرارُجسيمةُلاُتقتصر 

ُالعامة ُبالمصلحة  ُمساسًا ُالعامةُيعدّ ُإنُالمساسُبالصحة  ُباعتبار ُوجبُأالمجتمعُكلّه، ُولهذا نُْ،
تخضعُجميعُمراحلُالإنتاجُوالتخزينُوالتوزيعُللشروطُالصحيةُالكفيلةُبدرءُالمخاطرُعنُصحةُ

ُ.(52)،ُفالغذاء ُالسليم،ُوهوُالغذاءُالخاليُوبيئةُتداولهُمنُأيُمصدرُخطر..."(42)الإنسان
ُ ُكلُّمنفالسلامة ُالغذائيةُترتبط ُبعنصرينُأساسين:ُهماُالجودةُوالتقييسُحيث  هماُبالآخر،ُفلاُيتأثر 

الأخيرُللمواصفاتُالقياسيةُالتيُتعدُّالمحددُالأساسي،ُ يخضعُْهذاُ لمُ إذاُ ُالقولُبسلامة ُغذاءُماُ يمكن 
فالعلاقة ُبينَُسلامةُالأغذيةُوعنصريُالجودةُوالتقييسُهيُعلاقةُتكاملية،ُفالمواصفاتُالقياسيةُلهاُ

ُالمواصفاتُدورًاُأساسيًاُفيُحياةُالمادةُالغذائي ةُوالحفاظُعليهاُصحية،ُآمنة،ُوجيدةُللاستهلاك؛ُلأنَّ
والسلامة،ُ تحدد ُمستوياتُالجودةُ، لأنَّهاُ للاستهلاكُ، ووضعهاُ ُمراحلُهذه ُالمادةُ تحيط ُفيُكلّ  القياسيةُ

مةُئ،ُولاُيشترط ُالمستهلكُأنُْتتحققَُالسلامةُالمطلقة،ُبلُالسلامةُالملا(62)والأمانُفيُالمادةُالغذائية
ُالمنتجونُأوُالتجارُبمراعاة ُ(27)للحالة ُالتقنيةُوظروفُالاستعمالُالعاديُأوُالمتوقعُللمنتجُ أخلَّ وإذاُ ،ُ

ذلك،ُتحملواُالتبعاتُالقانونية،ُخاصةُبعدماُأصبحُضمانُحمايةُالمستهلكُهدفًاُلأغلبُالتشريعاتُ
ُ.(82)والأضرارُبهُجرمًاُيعاقبُعليهُقانوناُ

ُبينَُُُ ُالمقارنة ُيظهرُُوعند ُالقياسية، ُبالمواصفات ُوالالتزام ُبالسلامة  ُللالتزام ُالرئيسة العناصر
ُ:(29)التقاربُالكبيرُبينهما،ُفعناصرُالالتزامُبالسلامة،ُهي

ُالمنتجاتُخطرةُأمُلاُودونُتمييزُمنُحيثُ -1 ُالتزامُيتعلقُبالمنتوجاتُعمومًاُسواءُكانتُهذه  إنَّ
 وُالطبيعةُ؟مكانُالإنتاج،ُأوُالصنع،ُأوُالتوزيع،ُأ



 

 

9 

 

 

  دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك
 
 وهذاُماُينطبقُعلىُالمواصفاتُالقياسيةُالتيُتسريُعلىُالمنتجاتُبغضُالنظرُعنُطبيعتها. 

ُمحلهُهوُعدمُتعريضُصحةُالمستهلكُوأمنهُللخطرُأوُمصالحهُالماديةُبسببُعيوبُالمنتج. -2  إنَّ
حمايةُُفيوهذاُماُبحثناهُمنُخلالُالنصوصُالقانونيةُالتيُأكدتُعلىُدورُالمواصفاتُالقياسيةُ

 صحةُالمستهلكينُوعدمُتعريضُحياتهمُللخطر.
ُسواءُأُكانتُتربطهمُعلاقةُعقديةُأمُلاُ؟ -3 ،ُوالمتدخل  ُأطرافُهذاُالالتزامُهوُالمستهلك   إنَّ
ُدونُُُ ُمن ُبالمواصفات ُالمنتجين ُتلزم ُالتي ُالقياسية ُبالمواصفات ُالخاصة ُالقوانين ُتقرره ُما وهذا

 هلكًاُأمُلا.التمييزُبينُأنُيكونُالمشتريُمست
ُمنُالخبرةُ -4 فقدانُالمستهلكُحقّهُفيُممارسةُخياراتُتحققُأمنه،ُبأنُْيكونُالطرفُالآخرُيمتلك 

 والعلمُوالمعرفةُتفوقُالمستهلك.
ُبأنُْمنُأهدافُالتقييسُهوُحمايةُالمستهلكينُالذينُتنقصهمُالخبرةُ ُماُيكونُواضحًا وهذا

لمنتجاتُالتيُيتعاملونُبها،ُوهذاُماُيرسخُحقيقةُأنُمقارنةُبماُيملكونهُالمنتجينُمنُمعلوماتُعنُا
ُالامتدادُالطبيعي،ُوالعمليُللالتزام ُالعامُبالسلامةُ  ُ.المواصفةُالقياسيةُتمثل 

ُالوظيفةُالوقائيةُ ُمنُحيث  ُأخرى،ُتلتقيُالمواصفاتُالقياسيةُمعُالالتزام ُبالسلامة  ومنُزاوية 
ُمنُالمنتجاتُالتيُقدُت سببُلهُضلكليهما؛ُفكلاهماُيسعيانُإلىُيوافراُالحما ررًا،ُيةُالوقائيةُللمستهلك 

ُالإجراءاتُاللازمةُلدرأُالخطر،ُسواءًُكانَُمتوقعًاُأوُمحتملًا.ُفعندَماُ ُالوقايةُفيُاتخاذ  ُهذه  وتتجسد 
،ُوكذلكَُ ُالوقايةُفيُالمنتجات  ُيرنوُإلىُتحقيق  ُالمشرعُعلىُإلزاميةُمواصفاتُالسلامة،ُكانَ نصَّ

ُع ُإذُالحال ُحجزها، ُأو ُالأسواق  ُمن ُللمواصفات ُالمطابقة ُغير ُالبضاعة ُسحب ُعلى ُينص  ندما
ُبذلكَُالحيلولةُمنُدونُاستمرارُخطرها ُ.ُُ(03)يستهدف 

ُوصولُمنتجاتُ ُإلىُمنع  ومنُثمّ،ُفالمواصفاتُليستُمجردُإرشاداتُتقنية،ُبلُوسائلُوقائيةُتهدف 
ُالإخلالَُبها ،ُومنُثمُّفإنَّ ُي عدُّقرينةُعلىُمخالفة ُالالتزامُبالسلامة ،ُومنُهناُبرزتُُْخطرةُإلىُالسوق 

ُمنُ ُبلوغُمستوىُعال  ُمواصفاتُقياسيةُمحددةُلمنتجاتهم،ُتضمن  الحاجة ُإلىُإلزامُالمجهزينُبتطبيق 
ُلماُتتضمنهُهذه ُالمواصفاتُمنُشروطُوخصائصُتحفظ ُسلامةُالمنتوجُمنذ ُمرحلةُ الحماية،ُبالنظر 

ُ.(13)لةُالاستهلاكالإنتاجُوحتىُمرح
ُمنُ ُالمستهلكينُوالتجارُمنُالتحقق  كماُت سهمُالمواصفاتُالقياسية،ُبوصف هاُأدواتُرقابية،ُفيُتمكين 
توافرُشروطُالجودةُوالمتانةُوالسلامة،ُوتجنّبهمُالتعرضُلعملياتُالغش،ُأوُالتقليدُالصناعي،ُفضلًاُ

سيةُطبيعتهاُوصنفهاُوخصائصهاُالأساُعنُتعزيزُالثقةُبالمنتجاتُالمطابقةُللمواصفاتُمنُحيث
ُ.(23)ومصدرها،ُوماُقدُيترتبُعلىُاستعمالهاُمنُمخاطر
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ومنُثمّ،ُيهدفُالالتزامُبالسلامةُإلىُتحقيقُماُتهدفُاليهُالمواصفاتُالقياسيةُمنُكونهاُمنُ 

ُيالالتزاماتُالوقائيةُالتيُتهدفُإلىُمنعُوقوعُالضررُبصورةُمسبقة،ُولكنُالالتزامُبالسلامة ُ ستغرق 
ُعلىُأنُْتكونَُالمنتجاتُ(33)الالتزامُبالمطابقة ُباعتباره ُأوسعُوأشمل ُالتشريعاتُتشدد  ،ُوهذاُماُيجعل 

ُأمنُوصحةُالأشخاصُمطابقةُمعُالمواصفاتُالقياسيةُالمحددة ُ(43)التيُتمس  ُالأخيرةُتهدف  ،ُفهذه 
ُوصولُمنتوجُغيرُأمنُإلىُالمستهلك،ُفإذاُكانَُ ُيمكنُإلىُالحيلولة ُدون  أنُُْغيرُمطابقُللمواصفات 

ُ.(53)يشكّلَُأضرارًاُبشخصه ُأوُبمالهُ 
الفرنسي، القضاءُ بالسلامة ُالذيُأوجدهُ العامُ ُالالتزامُ يتضح ُأنَّ سبقُعرضهُ، فاتُالقياسيةُوالمواصُممّاُ

الإلزاميةُليساُمفهومينُمنفصلين،ُبلُهماُوجهانُلعملةُواحدةُتجمعهماُعلاقةُتكاملُوترابط،ُفقدُ
ُالمبدأُمضمونًاُعمليًاُ ُقانونيًاُلحمايةُالمستهلك،ُوجاءتُالمواصفاتُلتمنحُهذا أرسىُالقضاءُمبدأ

ُوإجرائيًاُقابلًاُللتطبيق.
ُالنظامُالفعّا امُلُلحماية ُالمستهلكُيقوم ُعلىُهذاُالدمجُالمتينُبينَُالمبدأُالقانونيُ)الالتزُوبالتالي،ُفإنَّ

ُالوقايةُأولًا،ُ التطبيقيةُ)المواصفاتُالإلزامية(،ُممّاُيخلق ُشبكةُأمانُمتكاملةُتحقق  بالسلامة(،ُوالأداةُ
ُوتعويضُالمتضررُبسهولةُلاحقًا،ُمعُتحقيقُاليقينُالقانونيُللأطرافُكافة.

 تزويد المستهلك بمنتجٍ يحققُ الغرض من اقتنائهِ وتزويدهِ بالمعلومات الكافية/ لثانيالمبحث ا
هاُالتشريعاتُالمعاصرةُلحماية ُ ُالمواصفاتُالقياسيةُمنُأهم ُالآلياتُالتنظيميةُالتيُتعتمد  ت عد 

ُضمانُحصولهُعلىُمنتجُ  ُالمستهلك،ُليسَُفقطُمنُحيثُتأمينُسلامتهُوصحته،ُبلُكذلكُمنُحيث 
ُلهُاتخاذُقرارُاستهلاكيُ ُبالمعلوماتُالضروريةُالتيُتكفل  ُالغايةُالمتوخاةُمنُاقتنائه ،ُوتزويده  يحقق 
لتشكّلَُعلاقةًُ ُفيُمجرد ُالمعاملةُالتجارية،ُبلُتتجاوز هاُ بينَُالمستهلكُوالمنتجُلاُتنحصر  فالعلاقةُ  ،ُ واع 

ُالثقة ُلاُت بنىُإلاُعبرَُمطا البياناتُُبقةُالمنتجُللمواصفاتُالمعتمدة،ُوشفافيةمبنيةًُعلىُالثقة ،ُوهذه 
ُوالإيضاحاتُالمتعلقةُبه.

ُالطرفُالأضعفُفيُالعلاقة ُالتعاقدية،ُ ُالمستهلكَُغالبًاُماُيكون  ُأهميةُهذه ُالمواصفاتُفيُأنَّ وتبرز 
ُا ُعنُجودة ُالمنتجُأوُمدىُملاءمتهُللغرض  مقصودُلبحكم ُعدمُامتلاكهُالخبرةُالفنيةُالكافيةُللكشف 

ُأوُالعرضُإلاُمنُ ُبينَُالمنتجاتُالمتشابهةُفيُالشكل  منه،ُفضلًاُعنُقصورُالقدرةُعلىُالتمييز 
تأتيُالمواصفاتُالقياسيةُلتسدُّهذاُالنقص،ُعبرَُتحديدُالحدُالأدنىُ المعلوماتُالتيُيتلقاها،ُومنُهناُ

يحةُغيرُاناتُواضحةُوصحمنُالمتطلباتُالفنية،ُوالوظيفيةُللمنتجات،ُوفرضُإلزاميةُتضمينهاُبي
ُمضللةُحولُطبيعتهاُومكوناتهاُوتاريخُإنتاجهاُوانتهاءُصلاحيتهاُوشروطُاستعمالها.

ُالمبحثُعلىُمطلبين،ُنتناولُفيُالمطلبُالأول:ُدورُالمواصفاتُالقياسيةُبتزويدُ لذاُسنقسمُهذا
ُالغرضُمنُاقتنائه. ُيحقق  ُالمستهلكُبمنتج 

ُلمواصفاتُالقياسيةُبتزويدُالمستهلكُبالمعلوماتُالكافية.وفيُالمطلبُالثاني:ُسنوضحُدورُا
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 تزويد المستهلك بمنتج يحقق الغرض من اقتنائه/ المطلب الأول 

ُ ُالغايةُالمرجوةُمنُهذاُالاقتناء،ُغيرُأنَّ ُمعينُإلىُتحقيق  ُفردُيسعىُعندُاقتنائهُلمنتج  إنُّأيَّ
ُ ُيؤدي ُالمنتجات ُجودة ُمستوى ُُ–انخفاض ُفشُ–بالنتيجة ُالوظيفةإلى ُأداء  ُفي ُالمقتنى ُالمنتج ُل 

ُبصورة ُمباشرةُعندَُ(63)المتوقعةُمنهُمنُقبلُالمستهلك ،ُومنُثمُتتأثرُالمصالحُالاقتصاديةُللمستهلك 
ُمعُ ُمطابقتها ُوعدم ُوجودتها ُوقدرتها ُكماهيت ها، ُالمهمة ُعناصرها ُمن ُعنصر ُلأيّ  ُالسلعة فقدان 

ُعليهُ(37)المواصفات ُ،ُالأمرُالذيُيترتب  ُتمثلَتُفيُضياع  تحميلُالمستهلكُأعباءًُإضافية،ُسواءً
ُالمنتجُغيرُالمطابقُللمواصفاتُالقياسية،ُأوُإصلاحه،ُأوُفيُخسارةُالمبلغُ الوقتُاللازمُلاستبدال 
ُالسلعةُمستوردة،ُ ُسوءًاُحينماُتكون  ُالأمر  ُالمنفعةُالمرجوةُمنها.ُويزداد  المدفوعُمقابلُسلعةُلاُتحقق 

ُالعملةُالصعبةُمقابلُمنتجاتُرديئةإذُيؤديُذلكَُ ُ(83)إلىُاستنزاف  ُالالتزامَُبالمواصفات  ،ُومنُثمُّفإنَّ
ُلخسائرُفيُالوقتُوالمال ُوسيلةًُأساسيةًُلحماية ُالمستهلكُمنُالتعرض  ُ.القياسيةُيعد 

ُظهرَتُمنتجاتُعديدةُسبب ُالمسألةُفيُعشرينياتُالقرنُالماضي،ُحيث  ُتوقدُبدأُالالتفاتُإلىُهذه 
ُجودةُ ُلتقييم ُأداةُمثالية ُالقياسية ُالمواصفات ُاعتبار ُفكرة ُآنذاكَ ُفبرزَتْ ُللمواطنين، ُجسيمة أضراراً
بضماناتُتتعلق ُبسلامة ُالمنتجاتُ وارتفعتُالأصواتُالمطالبةُ الانتشارُ، واسعةُ المنتجاتُالاستهلاكيةُ

ُالمطروحةُفيُالأسواقُومواجهةُالمنتجاتُالخطرةُوالممارساتُالبيعيةُالا حتيالية؛ُوذلكَُمنُخلال 
ُإلىُالاختباراتُوالتجارب.ُوقدُ ُعلميةُتستند  الاعتمادُعلىُالمواصفاتُالقياسيةُالمبنيةُعلىُأسس 
ُمنُذلكَُتمكينُالمستهلكُمنُاتخاذُقراراتُشراءُقائمةُعلىُمعاييرُموضوعية،ُومنُأجلُ كانَُالهدف 

ُالأ ُإلىُالمواصفهذاُالغرضُأ نشأتُجمعياتُحمايةُالمستهلكُلتزويد  ُمحايدةُتستند  ُفرادُبمعلومات  ات 
ُ.(39)القياسية،ُبعيداًُعنُالبياناتُالترويجيةُالتيُيقدم هاُالمنتجونُ

ُبماُ ُللمنتجات، ُاللازمة ُوالصلاحية ُوالدقة، ُالجودة، ُمعايير ُتحدد  ُالقياسية ُالمواصفات ُفإنَّ وعليه،
ُجهةُ  ُمن ُتهدف  ُكما ُورغباته، ُالمستهلك، ُحاجات ُتلبية ُمنُُيضمن  ُالأدنى ُالحد ُتوفير ُإلى أخرى

ُتؤديُالمنتجاتُالغرضُالمرجوُمنهاُفيُظروفُالاستعمال،ُأوُ خصائصُالجودةُوشروطهاُبحيث 
ُمنُ ُمناسبةُوضمانُصلاحيتهاُللاستعمال  ُبأسعار  الاستهلاكُالاعتيادية،ُمعُطرحهاُفيُالأسواق 

ُأنُْتشكلَُخطرًاُعلىُصحة ُوسلامةُالأفراد ُ.(04)دون 
ُأنُْيتحققَُُويقصدُ  ُتلكَُالمتطلباتُالمحددةُاجتماعيًا،ُأوُقانونيًاُوالتيُلاُيمكن  ُالأدنىُللجودة  بالحد 

ُ(14)أداءُالمنتجُمنُدونها ُفيُتقليص  ُالجودةُإلىُالرغبة  ُاشتراطُالحدُالأدنىُمنُمتطلبات  .ُويعود 
ُرفعُمستوُ ُوزيادةُالمنافسةُالسعرية،ُأماُفيُحال  ىُدرجة ُىُالجودةُالمطلوبةُإلالفوارقُبينَُالمنتجات 

ُذلكَُيؤديُإلىُقصرُالقدرةُعلىُالتسويقُعلىُعددُمحدودُمنُالمنتجين،ُالأمرُالذيُ عالية،ُفإنَّ
ُسواء ُ.ُ(24)يفضيُإلىُارتفاعُالأسعارُبصورةُتضرُبالتنافسيةُوبالمستهلكينُعلىُحد 
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رورةُأنُّهذاُيعنيُبالضُوينبغيُالتنويهُإلىُأنُّتوافرُالمواصفاتُالقياسيةُفيُمنتجُمعينُلا 

ُأعلىُالخصائصُالمتميزة،ُبلُيعنيُأنّهُمنتجٌُجيدٌُنسبياًُينسجم ُ المنتجُهوُالأفضل،ُأوُأنَّهُيتضمن 
ُإمكانياتُالمستهلك ُمدىُملاءمتهُللاستعمالُالنهائيُعلىُوفق  ،ُفعلىُ(34)معُالمواصفاتُالتيُتعكس 

ُ (CE) سبيلُالمثال،ُإنُّالعلامةَُالأوروبية ُالمنتجاتُالمسوقةُداخلُدولُتمثل  علامةُإلزاميةُلبعض 
ُالسلامةُمنُدونُأنُْتشكلَُضماناًُلجودةُ ُالحدُالأدنىُمنُمتطلبات  الاتحادُالأوروبي،ُوهيُتضمن 

قدّمهاُاستناداًُإلىُالمعلوماتُالتيُتُ–،ُوبعبارة ُأخرىُتمكّنُالمواصفاتُالقياسيةُالمستهلكُ(44)المنتج
ُبمقياسُ ُ– ُالاستعانة ُوهذه ُُمن ُالمعروضة، ُالمنتجات ُجودة  ُعلى ُالتعرّف  ُفي ُيساعده  موضوعي

ُعنصرًاُجوهريًاُبالنسبة ُللمستهلكُ  ُ.(45)الموضوعيةُتمثل 
ُمنُ ُللوقاية  ُأداةُفعّالة ُكون ها ُفي ُفقط ُليسَ ُللمستهلكين  ُبالنسبة  ُالقياسية ُالمواصفات ُأهمية  وتتجلى

ُالمحتملةُللمنتجات،ُبلُأيضاًُبعدُّ  اءُعنُعمدُسوُُ–هاُمعياراًُمنضبطاًُلمساءلةُالمقصرينُالمخاطر 
ُعلىُاستعمال هاُإلحاقُالضررُبالمستهلكين.ُفضلًاُعنُُ–أوُإهمالُ فيُتوفيرُسلعُأوُمنتجاتُيترتب 

دورهاُفيُإبرازُالمنتجاتُالآمنةُوالجيدةُومنحهاُالمكانةُالمستحقةُبينُسيلُالمنتجاتُالأخرىُالتيُ
ُ.(64)يصعبُالتمييزُبينها

لذاُقضىُالقضاءُاللبنانيُّبإدانةُالمدعىُعليهاُلقيامهاُببيعُلحمُغنمُملوثُجرثومياً،ُوغيرُمطابقُ
للمواصفاتُالقياسيةُالمعتمدةُفيُمجالُالسلامةُالعامة،ُحيثُقامتُببيعهُعلىُأنَّهُلحمُمبردُفيُ

كمةُعلمُالمححينُأنَّهُفيُالحقيقةُلحمُمجمد،ُوعرضتهُفيُمحلهاُعلىُهذاُالأساس.ُوقدُافترضتُ
المسؤولينُعنُالمحلُبذلك،ُبدليلُعرضُاللحومُداخلُالبراداتُوبأسعارُمتدنية،ُعلىُالرغمُمنُدفعُ
المتهمةُبكونُماُحصلُمجردُخطأُارتكبهُأحدُالأجراءُبسببُالاستعجال،ُحينَُوضعُقطعةُلحمُ

ُ.(74)مبردةُمعُأخرىُمجمدة
ُعدُّمنُالضماناتُالمقررةُللمستهلك،ُفإنُّالمادةوبالنظرُإلىُأنُّالمطابقةُمعُالمواصفاتُالقياسيةُتُ 

(ُمنُقانونُحمايةُالمستهلكُالمصريُقدُمنعتُإدراجُأيُشرط،ُأوُاتفاقُفيُالعقدُيؤديُإلى28ُ)
تقليصُالتزاماتُالموردُالمنصوصُعليهاُفيُالقانون،ُوبالأخصُالتزامهُبتزويدُالمستهلكُبسلعة،ُأوُ

ُالموردُمنُهذاُالالتزامُالأساسيُمنُشأنهُأنُْخدمةُمطابقةُللمواصفاتُالقياسيةُالم صرية،ُفإعفاء 
ُبفرضُشروطُمجحفةُعليه. ُضعيفُيسمح  ُيضعَُالمستهلكُفيُمركز 

ومنُثمّ،ُفإنُّحمايةُالمستهلكُتعنيُتوفيرُالأمانُلهُبمعناهُالشامل،ُتحقيقاًُلمقوماتُالحياةُالكريمة؛ُ
بمصالحه،ُواتخاذُالإجراءاتُاللازمةُلتوفيرُالحمايةُوذلكُعبرُتمكينهُمنُمواجهةُالممارساتُالضارةُ

،ُوبذلكُفإنُّالمواصفاتُالقياسيةُتخدمُالمستهلكُالذيُيفتقرُ(84)لهُبوجهُعامُوفيُمختلفُالمجالات
عادةُإلىُالوسائلُالكافيةُلاختيارُجودةُالسلعُالتيُيشتريها،ُإذُيكفيُأنُْيرىُعلامةُالمطابقةُعلىُ
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.ُأيُأنَّهاُت سهمُفيُتعزيزُثقةُ(49)اُيستهلكه ُيوازيُماُدفعهُمنُمقابلُماليالمنتجُليطمئنُإلىُأنُّم 

ُ.(05)المستهلكينُبموثوقيةُوجودةُالمنتجات
أماُإذاُكانتُالسلعةُدونُالمواصفاتُالمطلوبة،ُفهلُيعنيُذلكُأنّهاُتضرُبصحةُالمستهلك؟ُ

يمسُُّالمستهلك،ُإلاُأنّهُبلاُشكُيرىُبعضُالفقهاءُأنُّالحدُالأدنىُللجودةُلاُيؤثرُغالباًُعلىُصحة
ذمتهُالمالية؛ُولذلكُحرصتُالتشريعاتُعلىُفرضُحدُأدنىُللمواصفاتُالقياسيةُبماُيضمنُعدمُ

،ُوهذاُماُأكدهُالقضاءُاللبناني،ُمنُأنُالسلعُالتيُلاُتتوافقُمعُ(15)الإضرارُبمصالحُالمستهلكين
ُفيُقانونُ لُحمايةُالمستهلك،ُهيُتلكُالتيُتشكُالمواصفاتُالمتعلقةُبالسلامةُالمنصوصُعليها

ُأحدُ ُلفقدانها ُأو ُجمعها ُطريقة ُأو ُمكوناتها ُبسبب ُسواء ُسلامته، ُأو ُالمستهلك ُصحة ُعلى خطرًا
الشروطُأوُالمواصفاتُالتيُتؤمنُهذهُالسلامة،ُومنُثمُقيامُالمدعىُعليهُوهوُمحترف،ُببيعُأجهزةُ

لبكترياُالمضرةُيةُفيهاُوأنَّهاُلاُتؤمنُخلوُالمياهُمنُافلترةُلتنقيةُالمياهُتبينُأنُّالصفاتُالجوهريةُمنتف
ُالنوعُمنُالسلعُ ُيتداولُبهذا ُالمواصفاتُلكونهُمحترفًا ُمنُهذه  ُبخلوها بسلامةُالإنسان،ُمعُالعلم

ُ.(25)وي فترضُأنَّهُاختبرهاُقبلَُوضعهاُفيُالتداول
المواصفاتُالقياسيةُللمستهلكُ  امية،ُتمييزاًُتعدُّحمايةُذاتُطبيعةُإلزُُومنُثمّ،ُفإنُّالحمايةُالتيُتقدّمهاُ

 .(35)لهاُعنُالحمايةُالاختيارية
 دور المواصفات القياسية بتزويدِ المستهلك بالمعلوماتِ الكافية/ المطلب الثاني

ُلكونُالعديدُمنُالمنتجاتُت طرحُفيُالأسواقُمنُدونُأنُْتتوافرُبشأن هاُمعلوماتُكافية،ُ إنًّ
ُبسلامةُالاستعمال،ُفإنُّالمواصفاتُالقياسيةُتأتيُلمعالجة ُهذه ُالإشكالية،ُفت عدُ ولاُسيماُتلكُالمتعلقةُ

،ُونظراًُلماُيجبُأنُتتضمنهُالمواصفةُ(45)بذلكَُإحدىُالوسائلُالفاعلةُللاستجابةُلنقصُالمعلومات
ُمنُمعلوماتُتتعلقُبمكوناتهُالأساسية،ُوطرقُإنتاجه،ُوكيفيةُحفظه،ُوتاريخُانتهاءُصلاحيته.

ُي عرّضُنفسهُللعقوباتُ ُالمعلوماتُالجوهريةُللمستهلك  ُعنُالالتزامُبتقديم  ُمنُيتخلف  ومنُثم،ُفإنَّ
ُلبنانُهذاُالمبدأ،ُإذُقضتُبمعاقبةُأحدُالمدعىُ المقررةُقانوناً،ُوقدُكرّستُمحكمةُالاستئنافُفيُجبل 

حملَُمنُدونُأنُْتُعليهمُبعدُضبطُموادُغذائيةُفيُمحلهُالتجاري،ُكانتُموضبةُومعروضةُللبيع
تاريخَُالصلاحية ،ُأوُالوزن،ُكماُلمُيردُعليهاُماُيفيدُبأنَّهاُغيرُمخصصةُللبيع،ُأوُأنَّهاُمرتجعة،ُ
ُالبضاعةُمنُالإنتاجُ ُإلىُكون  ُسببُعدمُوضعُتاريخُالصلاحيةُيعود  وقدُدفعُالمدعىُعليهُبأنَّ

ُالمحكمةَُلمُتأخذُْبهذاُالدفع،ُوأدانتُا ة،ُلمتهم،ُوفرضتُعليهُالغرامةُالجزائيةُالمقررُاليومي،ُغيرُأنَّ
ُ.(55)تأكيداًُعلىُإلزاميةُتوفيرُالمعلوماتُالأساسيةُالمتعلقةُبالسلامة،ُوالجودةُللمستهلك

وعليه،ُيمكنُالقولُإنُّالمواصفاتُالقياسيةُتحميُالمستهلكُحتىُمنُنفسه؛ُفقدُي قدمُعلىُاقتناءُ
ةُهُلتلكُالمواصفات،ُكمنُيشتريُسلعاًُزهيدةُالثمنُمقارنمنتجُعلىُالرغمُمنُعلمهُالمسبقُبمخالفت
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ُبياناتهاُالجوهريةُ  بالأسعارُالسائدةُلنفسُالمنتج،ُأوُكمنُيقتنيُسلعةُمنُدونُأنُْيلتفتُإلىُوجود 

مثلُتاريخُانتهاءُالصلاحيةُبالنسبةُللموادُالغذائية،ُأوُيهملُالمطالبةُبحقوقهُعندُإخلالُالمنتجُأوُ
جاءتُالمواصفاتُالقياسيةُلتضعُالحدُالأدنىُمنُالشروطُوالمتطلباتُ(65)تهالموزعُبالتزاما .ُومنُهناُ

ُمنتج،ُضماناًُلحمايةُالمستهلكُوتفادياًُلمثلُهذهُالحالات ُ.فيُكلّ 
ُتشكلُ ُما ُمنُمنظومةُحمايةُالمستهلك،ُوغالباً ُلاُيتجزأ ُت عدُالمواصفاتُالقياسيةُجزءاً لذا

ُالتشري ُعليه ُت بنى ُالذي ُالأساسيةُالأساس ُالحقوق ُتعزيز ُفي ُإسهامها ُعن ُفضلًا ُالوطنية، عات
،ُغيرُأنُّهذاُلاُيعنيُأنناُبلغناُمرحلةُالكمال،ُفبالرغمُمنُقطعُشوطُمهمُفيُهذاُ(75)للمستهلك

المجال،ُإلاُأنُّالطريقُلاُيزالُطويلًاُأمامنا،ُووفقاًُلتقديراتُ"مراكزُالسيطرةُعلىُالأمراضُوالوقايةُ
ُيقاربُ)ُفي "(CDC) منها ُما ُبأمراض48ُالولاياتُالمتحدة،ُفإنّ ُمليونُشخصُي صابونُسنوياً )

ُحواليُ) ُالغذاء،ُفيماُت شيرُالإحصاءاتُإلىُدخول  (ُمنهمُالمستشفى128,000ُمنقولةُعنُطريق 
ُ.(58)(ُشخصُبسببها3,000نتيجةُإصابتهم،ُووفاةُنحوُ)

المستحقينُللحماية ُمنُالمنتجاتُالمخالفةُ وحدهمُ ُالقولُإنُّالمستهلكينُليسواُ يمكن  وفيُالختام ُ،
ُالأخطارُالناجمةُعنهاُإلىُغيرهمُمنُالأفرادُكالحائزينُعلىُتلكُ للمواصفاتُالقياسية؛ُإذُقدُتمتد 

وي س بلُوحتىُالمارةُ، منُالمهنيينُ، كَُمثلاًُبحالة ُتدل ُعلىُذلالمنتجاتُأوُالمشترينُأوُالمستعملينُلهاُ
انفجارُأسطوانةُغازُغيرُمطابقةُللمواصفاتُمسببةُإصابةُأحدُالمارة،ُأوُحالةُتسربُإشعاعُخطيرُ

ُأضراراًُصحيةُجسيمة ُ.(59)يلحق 
ُ
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 الخاتمة 

ُمنُخلالُهذاُالبحثُتوصلناُإلىُالنتائجُوالتوصياتُالآتية.ُُ
 النتائج: أولا 

ُالمشرّعُإ -1 ُلدى ُاهتمامُمتزايد ُبلُأصبحتُْمحورَ ُثانوية، ُمسألة ُتعدّ ُالمستهلكُلم نُحماية
والقضاءُوالفقه،ُالأمرُالذيُاستوجبُالبحثُعنُالآلياتُالقانونية،ُوالفنيةُالقادرةُعلىُتوفيرُ

 هذه ُالحمايةُبصورة ُفعّالة.
منُخلا -2 تأسيسيًاُ ُالقضاءُالفرنسيُقدُلعبُدورًاُ تبيّن،ُأنَّ امُبالسلامة،ُلُابتداعُنظريةُالالتزُكماُ

ُعلىُ ُخطرًا ُتشكل  ُلا ُمنتجات ُطرح ُفي ُيتمثل  ُقانونيًا ُواجبًا ُالمنتجين ُعلى ُتفرض التي
المستهلك.ُوقدُسارَُالمشرّعونُفيُاتجاهُتقنينُهذاُالالتزامُوإدماجهُفيُنصوصُملزمة،ُبماُ

.  يعززُمنُالضماناتُالمقررةُللمستهلك 
3- ُ ُأنَّ ُإلى ُالبحث ُخلص ُت مكّنُوقد ُفنية ُأدوات ُيتطلب ُعملي ُواقع ُإلى ُالالتزام ُهذا تحويل

الجهاتُالمختصةُمنُالتحققُمنُمطابقةُالمنتجاتُلمعاييرُالسلامةُوالجودة،ُوهناُبرزتُ
ُجودةُ ُضبط ُخلالها، ُمن ُيمكن، ُالتي ُالوسائل ُأهم ُإحدى ُبوصفها ُالقياسية المواصفات

 المنتجاتُوضمانُوصولُالسلعُالآمنةُإلىُالمستهلك.
الذيُغالبًاُماُيفتقرُإلىُالخبرةُالفنيةُالكافيةُلإدراكُخصائصُُ–أظهرُالبحثُأنُالمستهلكُ -4

اُيحتاجُإلىُآليةُتساعدهُفيُالتأكدُمنُأنُالسلعةُالتيُيقتنيهُ–المنتجاتُوتمييزُالجيدُمنهاُ
ُلقادرةُعلىُأداءُالوظيفةُالمتوقعةُمنها.ُوقدُأتاحتُالمواصفاتُالقياسيةُهذاُالدورُمنُخلا

 اشتراطهاُخصائصُمحددةُفيُالمنتجُتضمنُتحقيقُالغرضُمنُاقتنائه.
ُعلىُ -5 ُالحصول ُمن ُالمستهلك ُلتمكين ُفعّالة ُوسيلة ُكذلك ُتمثل ُالقياسية ُالمواصفات إن

ُومستنيرُ معلوماتُوبياناتُوافيةُعنُالمنتجات،ُبماُيعززُمنُقدرتهُعلىُاتخاذُقرارُواع 
 بشأنُالسلعُالمعروضةُفيُالأسواق.

ُ
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 : التوصياتثانياا  

تعزيزُالإطارُالقانونيُللمواصفاتُالقياسيةُعبرُتحديثُالتشريعاتُالوطنيةُبشكلُدوري،ُ -1
وبماُينسجم ُمعُالتطوراتُالتقنيةُالحديثة،ُوالمعاييرُالدولية،ُلضمانُمواكبةُالسوقُالمحليةُ

ُلمتطلباتُالجودةُوالسلامة.
2- ُ ُمختلف ُفي ُالمنتجات ُعلى ُالفنية ُالرقابة ُالاستيراد،تفعيل ُ)الإنتاج، ُحياتها ُدورة ُمراحل

والكوادرُالمتخصصة،ُ بالخبراتُالفنيةُ الرقابيةُ الأجهزةُ منُخلالُدعمُ والعرضُفيُالأسواق(ُ،
ُوتزويدهاُبالتقنياتُاللازمةُللكشفُعنُالمنتجاتُالمخالفةُللمواصفات.

تجاريةُماتُالإلزامُالمنتجينُوالمستوردينُبوضعُبياناتُواضحةُوشاملةُعلىُبطاقاتُالعلا -3
ومخاطرُ الاستخدامُ، وطريقةُ بخصائصُالمنتجُ، المتعلقةُ تتضمنُالمعلوماتُالجوهريةُ للسلعُ،

. ُالاستعمالُإنُوجدت،ُبماُيضمنُتمكينُالمستهلكُمنُاتخاذُقرارُواع 
لاُتتوافقُ -4 علىُالمنتجينُوالموزعينُالذينُيطرحونُفيُالأسواقُسلعًاُ تغليظُالجزاءاتُالقانونيةُ

تُالقياسيةُأوُتشكّلُخطرًاُعلىُصحةُالمستهلكُوسلامته،ُبماُيحققُالردعُمعُالمواصفا
ُالمطلوبُويحافظُعلىُالنظامُالعامُالاقتصادي.

ُإلىُتعريفُالمستهلكينُ -5 ُتهدف  ُتثقيفية ُالاستهلاكيُمنُخلالُبرامجُوطنية تعزيزُالوعي
دُمنُفيُالحبأهميةُالمواصفاتُالقياسيةُوطرقُالتحققُمنُسلامةُالمنتجات،ُوبماُي سهمُ

 تداولُالبضائعُالرديئةُأوُمجهولةُالمنشأ.
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  دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك
 
 الهوامش 

 1د. فاروق إبراهيم جاسم ود. أمل كاظم سعود، الوجيز في شرح أحكام قانون حماية المستهلك رقم  (1)
 .14، ص2016،مكتبة السنهوري، بيروت، 2010لسنة 

، حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب د. محمد بودالي (2)
 . 404-402، ص2006الحديث، القاهرة، 

د. حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة ( 3)
نات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلك، ؛ قرواش رضوان، الضما82، ص2000العربية، القاهرة، 

 .25، ص2013-2012( بن يوسف بن خدة، 1أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر )
أستاذنا الدكتور علاء عمر محمد الجاف،الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة  (4)

 .492، ص2017ي الحقوقية، ، منشورات الحلب1، ط-دراسة مقارنة-اللكترونية 
 المادة باللغة الفرنسية.نص (5)

 "Les produits et les services doivent, dans des conditions 
normalesd'utilisationou dans d'autres conditions 
raisonnablementprévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à 
laquelle on peutlégitimements'attendre et ne pas porter atteinte à la santé 
des personnes." 

 متاح على الموقع ادناه 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225448/ 

  22/6/2025تاريخ الزيارة 
د. محمد منصور صقر، الحماية القانونية للمستهلك من الأضرار الجسدية الناشئة عن المنتجات  (6)

 209، ص2023المعيبة، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والقتصادية، العدد الثامن، 
(7)Civ. 20 mars, 1989, Bull. ؛ Civ, I, nº 30; RTD civ., 1991, p. 539, obs 
(284) JOURDAIN P. 

 .122نقلا عن د. حسن عبد الباسط جميعي، مصدر سابق، ص
أمينة بن عامر، حماية المستهلك في عقد البيع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلسمان، (8)

 .6، ص1997
ة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر دراسة مقارن-المر سهام، التزام المنتج بالسلامة  (9)

 .3، ص2009-2008تلمسان، -بالقايد 
موفق حماد عبد، التزام البائع المحترف بضمان السلامة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  (10)

 .177، ص2006النهرين، 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225448/
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 . 39-38قرواش رضوان، مصدر سابق ص (11) 

فتاك علي، تأثير المنافسة على اللتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  (12)
؛ ركاي غنيمة، حماية المستهلك في المجال الصحي، أطروحة دكتوراه، 101، ص2007جامعة وهران، 

 .233-232، ص2017-2016، 1-كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
؛ د. أكرم 88، ص2002ونية للمستهلك، دار الثقافة، عمان، الأردن، عامر القيسي، الحماية القان(13)

، مجلة القانون للبحوث 2010لسنة  1محمد حسين، ملاحظات في قانون حماية المستهلك العراقي رقم 
؛ زيد صالح مهدي عباس الجبوري، 15، ص2015، 10القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العدد

 .59، ص2022، 14في حماية المستهلك، مجلة العلوم التربوية والإنسانية، العدددور القانون العراقي 
علي حساني، الإطار القانوني اللتزام بالضمان في المنتوجات دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية  (14)

 .159، ص2011/2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان، 
 .9و 5( من الدليل، ص3/1)البند  (15)
. )منشور على موقع الجامعة 28/2/2017(، في 2017/ 61قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم ) (16)

 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية(. -اللبنانية
. )منشور على 26/3/2014( في 92/2014قرار محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان رقم ) (17)

 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية(. -جامعة اللبنانيةموقع ال
( لسنة 54المادة )الثانية/ رابعا( من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم ) (18)

 المعدل.1979
 ( من النظام القومي للسيطرة النوعية العراقي.1/2المادة) (19)
 ( من النظام القومي للسيطرة النوعية العراقي.14الفقرة  2) المادة(20)
 ( من النظام القومي للسيطرة النوعية العراقي.2رابعا/ المادة ) (21)
محمود عبد الله سالم بخيت، المواصفات القياسية الأردنية أهميتها وأحكامها في الشريعة الإسلامية ( 22)

، جرش للبحوث والدراسات، المجلد الخامس، 1994لسنة  15 وقانون المواصفات القياسية الأردني رقم
، دار الراية للنشر 1؛ د. أسامة خيري، الرقابة وحماية المستهلك، ط16-15، ص2000العدد الأول، 

 .40، ص2015والتوزيع، عمان، الأردن، 
دواء ؤولية عن الد. نجلاء توفيق فليح ود. عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، الجوانب القانونية للمس (23)

 .98، ص2010الضار، مجلة رسالة الحقوق، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع، 
، رسالة ماجستير، كلية -دراسة مقارنة-بلال نزهة، الطابع الوقائي والجماعي لقانون الستهلاك  (24)

مي، حماية المستهلك ؛ د. عبد الحق لخذاري وحسيبة زعلا42، ص2013-2012الحقوق، جامعة وهران، 
من خلال اللتزام بضمان السلامة الغذائية، بحث منشور في مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم 

؛ د. محمد بن حسن القحطاني 407، ص2017بسكرة، العدد الرابع،  -السياسية، جامعة محمد خيضر
ية الغذاء من التلوث في كل من المملكة ود. صفاء محمود السويلميين، دور سلطات الضبط الإداري في حما

، 3العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة العاشرة، العدد
 .80، ص2022، 39العدد التسلسلي 
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 .2017 ( لسنة1( من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري رقم )8( الفقرة )1المادة ) (25) 

 .408د. عبد الحق لخذاري وحسيبة زعلامي، مصدر سابق، ص( 26)
 .46قرواش رضوان، مصدر سابق، ص (27)
هيثم حسن عبد السلام الحاج علي،نشر ثقافة التقييس عبر وسائل الإعلام: بالإشارة إلى الهيئة (28)

 جامعة القران الكريم والعلومالسودانية للمواصفات والمقاييس، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، 
 .36-35، ص2005الإسلامية، السودان، 

 .30-29؛ قرواش رضوان، مصدر سابق، ص226ركاي غنيمة، مصدر سابق، ص (29)
 .28-27؛ المر سهام، مصدر سابق، ص150-142فتاك علي، مصدر سابق، ص (30)
مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة دراسة  (31)

 .1، ص2005مصر، 
؛ أستاذنا الدكتور يوسف عودة غانم، اللتزام بضمان 113-112قرواش رضوان، مصدر سابق، ص (32)

مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية من الواجهة القانونية، مجلة دراسات البصرة، السنة الرابعة عشرة، 
عاد بلحورابي و ربيعة صبايحي، دور مطابقة المنتوجات في حماية ؛ س189، ص2019(، 31العدد)

 .79، ص2022، 1، العدد17المستهلك، مجلة معاريف، المجلد 
كهينة قونان، العلاقة القانونية بين اللتزام بالمطابقة واللتزام بسلامة المنتوج في ظل القانون  (33)

 .293، ص2021(، 1لعدد )(، ا9الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، المجلد )
؛ فتيحة ناصر، القواعد الوقائية لتحقيق امن المنتجات، المجلة 173فتاك علي، مصدر سابق،ص  (34)

 .25، ص2002(، 1(، العدد )39الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )
 -ةدراسة مارن-لامته ولد عمر طيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وس (35)

، 2010-2009، -تلمسان -أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
 .302؛ كهينة قونان، مصدر سابق، ص21وص17هامش ص

مبروك مهري وعبد القادر عوماري، واقع رقابة النوعية على المنتوجات المحلية في الجزائر دراسة  (36)
، رسالة ماجستير، كلية 2020اوت  06 – 2020جانفي  15ة التجارة لولية أدرار للفترة بين حالة مديري

-2019العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة أحمد دراية أدرار، 
 .9، ص2020

 .58د. علاء عمر محمد الجاف، مصدر سابق، ص (37)
، دار الثقافة 3، ط2000: 9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الآيزو د. قاسم نايف علوان، ( 38)

؛ احمد ياسين القرالة و رحيل محمد محمود غرايبة، 32-31، ص2013للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
المواصفات والمقاييس: مشروعيتها وأثرها في المحافظة على المقاصد الشرعية، مجلة الشريعة والقانون، 

 .58-57، ص2017(، 72(، عدد )31انون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مجلد )كلية الق
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 (39)Christophe Hauert, La participation des consommateurs à la 

construction de l'autorité des normesinternationales: versuneéconomie 
politique internationale de la traduction, Thesis of de doctorat, Faculté des 
sciences, l'Université de Lausanne, 2014, p. 103. 

مبارك بن ماية، مظاهر العلاقة بين التقييس وحماية المستهلك حسب التشريع الجزائري، مجلة  (40)
 .161، ص2014(، 1(، العدد )1الحقوق والعلوم السياسية، المجلد )

(41)Muriel Sarrouf, Les normes privées relatives à la qualité des produits. 
Etude d'un phénomène juridique transnational, Thèse de doctorat en droit, 
Université Panthéon-Assas,2012, p.254.. 
(42)Garry Smith, Interactions entre normes publiques et normes privées 
dans la filière alimentaire, OECD Publishing, Paris,2010, p.10.  

 .162، ص2014، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1د. محمد الصيرفي، مراقبة النوعية، ط (43)
(44)Ludivine COLY-DUFOURT, La normalisation et la representation des 
consommateurs, Défense des consommateurs, Décembre 2012, p.11. 
(45)Benezech Danièle. La norme: une convention structurant les 
interrelations technologiques et industrielles. In: Revue d'économie 
industrielle, vol. 75, 1er trimestre 1996. Normalisation et organisation de 
l'industrie. P.37. 

الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. ( 46)
 .39، ص2015

. 17/5/2018(، في 158/2018قرار محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثالثة الجزائية، رقم ) (47)
 ت القانونية(.مركز الأبحاث والدراسات في المعلوما -)منشور على موقع الجامعة اللبنانية

 .28د. الصغير محمد مهدي، مصدر سابق، ص( 48)
المستشار فاروق رضوان العربي، دور التشريعات في إقامة التوازن بين المستهلك والتاجر، بحث  (49)

مقدم في ندوة "حماية المستهلك في الشريعة والقانون" التي تنظمها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 
 11، ص1997ديسمبر  7-6لمتحدة، خلال الفترة العربية ا

(50)Isabelle Liotard, PME, osez allier normalisation et pro intellectuelle !!, 
June 2011,  p. 22. 

 منشور على 
https://www.researchgate.net/publication/257657479_PME_osez_allier_nor
malisation_et_propriete_intellectuelle 

 .22/11/2024تاريخ الزيارة 

https://www.researchgate.net/publication/257657479_PME_osez_allier_normalisation_et_propriete_intellectuelle
https://www.researchgate.net/publication/257657479_PME_osez_allier_normalisation_et_propriete_intellectuelle
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موسى بودهان، النظام القانوني للتقييس )نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية منقحة لأحدث تعديلاتها،  (51) 

-38. نقلا عن صافية خيرة، مصدر سابق، ص2دار الهدى للطباعة والنشر الجزائر،من دون طبعة، ص 
39. 

)منشور .30/3/2015( في 115/2015قرار محكمة الستئناف الجزائية في جبل لبنان، رقم ) (52)
 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية(. -على موقع الجامعة اللبنانية

 .2587د. بسمة محمد امين، مصدر سابق، ص( 53)
(54)Karen Delchet, La prise en compte du développement durable par les 
entreprises, entre stratégies et normalisation,  Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Saint-Etienne et de I, Université Jean Monnet de Saint-
Etienne, 2006, p.96 ؛ Raphaël TSANGA,Les 
Interactionsenternormesjuridiquesetnormestechniquesdecertificationforestie
redanslebassinducongo, these pourledoctoratendroit, Faculté de droit et de 
science politique d'Aix-en-Provence, L'Université d'Aix-Marseille, 2021, 
p.19. 

( في 126/2015قرار محكمة الستئناف في جبل لبنان، الغرفة التاسعة الجزائية، رقم ) (55)
 مركز الأبحاث والدراسات في المعلومات القانونية(. -. )منشور على موقع الجامعة اللبنانية30/3/2015

بلعباس زكية وأم كلثوم معيزي، آلية مراقبة التجارة وجودة المنتوجات في الأسواق الجزائرية، رسالة  (56)
، 2014-2013، -تيارت-ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الجتماعية، جامعة بن خلدون 

 .64ص
(57)Ludivine COLY-DUFOURT, op.cit., p.8. 

 مقال منشور على الرابط:  (58)
https://www.makefoodsafe.com/the-evolution-of-food-safety-regulations/ 

 .12/5/2025تاريخ الزيارة 
 323أول حالة موثقة للأمراض المنقولة بالغذاء على وفق الوثائق التاريخية، كانت إلى الإسكندر الأكبر.

ق.م. يعتقد المؤرخون أنّ الحاكم القديم مات بسبب حمى التيفوئيد، وهو مرض تسببه السالمونيلا التيفية، 
 الملوث.وهذا المرض مرتبط بالمياه أو الطعام 

 .105د. الصغير محمد مهدي، مصدر سابق، ص (59)
 
 
 

https://www.makefoodsafe.com/the-evolution-of-food-safety-regulations/
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 المصادر 

 : المصادر العربيةأولا 
 .2015، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1د. أسامة خيري، الرقابة وحماية المستهلك، طـ 1

محمد محمود غرايبة، المواصفات والمقاييس: مشروعيتها وأثرها في  احمد ياسين القرالة و رحيلـ 2
المحافظة على المقاصد الشرعية، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

 .2017(، 72(، عدد )31مجلد )

، مجلة القانون 2010 لسنة 1أكرم محمد حسين، ملاحظات في قانون حماية المستهلك العراقي رقم ـ 3
 .2015، 10للبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العدد
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